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بحث احتياجات الجهات الحكومية ومساندة توجهاتها الإستراتيجية

5 نواب: إنشاء مركز إعداد القياديين في الدولة
ودراسة متطلبات الوزارات من القيادة العليا والوسطى

تصدر مقابل الأصول العينية المتوافرة تحت تصرفّ البنك الإسلامي

نواب: إصدار صكوك بقيمة اسمية واحدة قابلة للتداول
لاستخدامها في تمويل الأنشطة الاستثمارية وفقاً للشريعة الإسلامية

والبرنامج الخاص لكل منهما. 
8 - تشــكيل اللجان لعمل 
الدراسات والاقتراحات اللازمة. 
9 - وضع الهيكل التنظيمي 
الاداريــة والمالية  واللوائــح 

والوظيفية للمركز. 
10 - وضع واعتماد الميزانية 
الســنوية والخطة الخمسية 

للمركز. 
11 - تلقي طلبات الترشيح 
المقدمــة مــن وزارات الدولة 
وإدارتها، والهيئات والمؤسسات 
العامة والشركات التي تملك 

الدولة رأسمالها بالكامل. 
12 - تعزيز قدرات القياديين 
الحاليــن والذيــن لم تضمن 
خدمتهم في تاريخ العمل بهذا 
القانــون وإلحاقهم بالبرامج 
المختصــة المحــددة مــن قبل 

المركز. 
٭ مــادة رابعــة: يصــدر 
بتشكيل مجلس الادارة قرار 
من مجلس الوزراء بناء على 
عرض وزير الدولة لشــؤون 
مجلس الــوزراء ويحدد هذا 

القرار مكافآت الأعضاء. 
٭ مــادة خامســة: تضــع 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
قواعد وإجراءات سير العمل 
لمجلــس الادارة والنصــاب 
انعقــاده  لصحــة  اللازمــة 

الإســامية التي تســتقطب 
المؤسســات  خلالهــا  مــن 
الماليــة العاملة وفقا لأحكام 
الشريعة الإسلامية الاموال 
التي تفــوق التمويل اللازم 
لعملاء هذه المؤسسات، غير 
الاشــارة فــي المــادة 96 الى 
التــزام البنــوك الإســامية 
بــرد الودائع تحــت الطلب 
كاملة لأصحابها عند طلبها 
وعدم تحملها بأي خســائر 
ومشــاركة أصحاب الودائع 
الاســتثمارية في الأرباح أو 
الخســائر التــي تتحقق من 
أموالهــم  النشــاط بنســبة 
المشــاركة فــي الاســتثمار 
ووفقا للعقود المبرمة معهم 
والأحــكام الــواردة في هذا 

القانون.
وقد عرفت الأسواق المالية 
الملتزمة بالضوابط الإسلامية 
الشــرعية بديلا للســندات 
يتمثــل في إصــدار صكوك 
حكومية مقابل لأدوات الدين 
العام بالإضافة الى الصكوك 
الإســامية التــي تصدرهــا 

المؤسسات الخاصة.
ولم يتضمن القانون رقم 
30 لســنة 2003 نصوصــا 
صريحــة بشــأن الصكــوك 
الإســامية حكوميــة كانت 
أو خاصة إلا ان المادة 95 قد 
تناولت في البند الاول منها 
الســماح للبنك المركزي في 
الحالات الاضطرارية تقديم 
تمويــل للبنوك الإســامية 
باستخدام الادوات والأساليب 
التــي تتعارض مــع أحكام 

الشريعة الإسلامية.
كما تناول البند الثاني من 
المادة السماح للبنك المركزي 
بالتعامل بالبيع والشراء في 
الأوراق الماليــة وغيرها من 
الادوات التــي تتفق وأحكام 
الشريعة الإســامية، وذلك 
في إطار دور البنك المركزي 

وإصــدار قراراتــه ولا تكون 
قرارات المجلس نافذة إلا بعد 
اعتماد من وزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء. 
٭ مــادة سادســة: يعفــى 
المركز مــن الرقابة المســبقة 
لديوان المحاســبة، كما يعفى 
من الخضوع للقانون رقم 37 
لسنة 1964 في شأن المناقصات 

العامة. 
٭ مــادة ســابعة: تــدرج 
الاعتمــادات اللازمــة للمركز 
الــوزارات  ضمــن ميزانيــة 
والادارات الحكومية بالميزانية 

العامة بالدولة. 
٭ مادة ثامنة: يصدر وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون، 
وذلك خلال ســتة أشــهر من 
تاريــخ نشــره فــي الجريدة 

الرسمية. 
وجاءت المذكرة الإيضاحية 
للاقتراح بقانون بإنشاء مركز 

إعداد القياديين كالتالي:
مــن الملاحظ ســوء الأداء 
وقلة الإنتاجية في العديد من 
القطاعات الحكومية وكثرت 
شــكاوى المواطــن الكويتــي 
ومجلس الوزراء ومجلس الأمة 
من عدم قدرة قياديي القطاعات 
الحكومية مــن تنفيذ خطط 

تطويــر والتحديــث والرقي 
بالعمل.

كما لا توجد رؤية واضحة 
لحل المشــاكل المتراكمة على 
الأجهزة الحكومية والهيئات 
لهــا،  التابعــة  والمؤسســات 
وعليــه لابد مــن أخــذ زمام 
المبــادرة فــي وضــع خطــة 
استراتيجية وإصلاحية تتمثل 
في إعــداد قيادات قادرة على 
إدارة الوزارات والمؤسســات 
الحكوميــة  والشــركات 
وتطويرها بما يخدم المصلحة 
العليا ووضع الخطط العلمية 

لتنفيذها.
وحيث نجحت العديد من 
دول العالم في إعداد وتطبيق 
برامج إعداد القياديين ونظرا 
لحاجة البلاد في هذه المرحلة 
لقياديــن ذوي كفــاءة عالية 
التنميــة والتطوير  لتحقيق 
على كافة الأصعدة وفي جميع 

الجهات الحكومية.
ولــذا أعــد هــذا الاقتراح 
بقانون تحت مســمى قانون 
إنشاء مركز إعداد القياديين، 
لمعالجة هذه المشكلة والنهوض 
بالعمل القيــادي الذي ينتج 
عنه تطورا لــأداء الحكومي 

في قطاعاته كافة.

في تنظيم السيولة المصرفية 
وفقــا لمقتضيات السياســة 
النقدية والائتمانية المتبعة.
الثالث  البنــد  ويتنــاول 
المركــزي  الســماح للبنــك 
وأحــكام  أدوات  بإصــدار 
الشريعة الإسلامية والتعامل 
فيها بيعا وشراء مع البنوك 
الإسلامية وغيرها من الجهات 
الخاضعة لرقابته في الحدود 
وبالشــروط التــي يقررهــا 
مجلس إدارة البنك المركزي.
وقــد جــاء هــذا النــص 
بهدف إثراء الأدوات وأحكام 
الشريعة الإســامية والتي 
يمكن اســتخدامها في إطار 
تنظيم الســيولة المصرفية 
وفقــا لمقتضيات السياســة 
النقدية والائتمانية المتبعة 
من جهة، وكذا ادارة أوضاع 
البنــوك  لــدى  الســيولة 
الإســامية ذاتهــا مــن جهة 

أخرى.
أمــا بالنســبة للصكوك 
الإســامية التــي تصدرهــا 
المؤسســات الخاصة والتي 
تلتزم وفقا لنظمها الأساسية 
بالتقيد في ممارسة أنشطتها 
بأحكام الشريعة الإسلامية 
فلم يشر القانون المذكور الى 

أي أحكام في هذا المجال.
الاجتمــاع  كان  ولئــن 
منعقــدا على أهميــة توافر 
مثل هذه الادوات للشركات 
لأحــكام  وفقــا  العاملــة 
الشريعة الإســامية والتي 
تقــف على قمة الهــرم منها 
البنوك الإسلامية وشركات 
الاســتثمار الإســامية، فإن 
خلو القانون رقم 30 لسنة 
2003 من نص صريح يسمح 
للبنوك الإســامية بإصدار 
هذه الصكوك لأغراض تمويل 
أنشــطتها باعتبارهــا أحــد 
الاساليب الرئيسية لتوفير 
الموارد لهذه البنوك أمر يجب 

المســارعة بتداركه بالنسبة 
للبنــوك الإســامية خاصة 
وامتداد هذا الحكم لشركات 
الاستثمار الإسلامية الخاضعة 
لرقابة البنك المركزي اعتبارا 
بــأن طبيعة هــذه الصكوك 
المالية  لصيقــة بالانشــطة 
التي تمارسها  والاســتثمار 
البنوك وشركات الاستثمار 

بصفة خاصة.
المــادة 96  ولمــا كانــت 
المضافــة بالقانــون رقم 30 
لســنة 2003 قــد أشــارت 
الودائع الاســتثمارية  الــى 
باعتبارها الوسيلة الرئيسية 
لاستقطاب أموال العملاء فإن 
المكان الطبيعي لإضافة النص 
على جواز إصدار الصكوك 
باعتبارهــا أحد الأســاليب 
الرئيســية بتوفيــر الموارد 
لهــذه البنوك ومــن ثم جاء 
المقتــرح باضافة  التعديــل 
بنديــن الى النــص المذكور 
أولهمــا بالســماح  يقضــي 
للبنوك الإســامية بإصدار 
صكــوك ذات قيمة اســمية 
واحدة وقابلة للتداول لتوفير 
الموارد اللازمة لاستخدامها في 
عمليات التمويل باستخدام 
صيغ الشــرعية المناســبة، 
ويضع البنك المركزي الأسس 
والضوابط التي تحكم اصدار 

هذه الصكوك.
البنــد الاخيــر  وينــص 
المضاف على سريان الحكم 
المتقدم بالنســبة لشــركات 
الاستثمار الخاضعة لرقابة 
بنك الكويــت المركزي التي 
تمارس أعمالها وفقا لأحكام 

الشريعة الإسلامية.
وجدير بالذكــر، ان هذه 
الصكوك إذ ســتصدر مقابل 
أصول عينية متوافرة تحت 
تصرف البنك الإســامي أو 
ســيقوم بتوفيرهــا وتكون 
تحــت تصرفه للاســتثمار 
الشــرعية  وفــق الصيغــة 
فإنها يمكن ان تصدر بقيمة 
الاصول التي ستقابلها دون 
ان يرتبط ذلك برأسمال البنك 
الإسلامي، فيجوز ان تكون 
بقيمة تتجــاوز كثيرا رأس 
المال متى كان ما يقابلها من 
الأصول العينية متوافرا أو 
يتعــن توفيــره. ويخضع 
تحديد الحد الاقصى للقيمة 
التي تصدر بها هذه الصكوك 
بكافة الحــالات لموافقة بنك 
الكويت المركــزي مما يوفر 

وإعداد القياديين المنوط بهم 
تنفيذ هذه الخطط. 

المســتمر  التقييــم   -  7
أدائهم  للقياديــن ومتابعــة 

وتطوير مهاراتهم. 
٭ مادة ثالثة: يتولى ادارة 
المركز مجلس ادارة مكون من 
عدد لا يجاوز خمسة أعضاء 
من حملة الشــهادات العليا، 
ويتم اختيار مدير المركز من 

بينهم. 
مهام مجلس ادارة المركز: 

1 - رســم خطــط تطوير 
المهارات القيادية. 

2 - تطوير استراتيجيات 
بعيــدة المدى لإعداد القيادات 

بالدولة. 
3 - وضع واعتماد برامج 

التدريب للقياديين. 
4 - تحديــث البرامج على 
ضوء المستجدات ومتطلبات 

العمل وخطط التنمية. 
وتقييــم  مراجعــة   -  5
المتقدمــن للبرامــج القيادية 
والتأكد من كفاءتهم للبرنامج 
ضمــن المعاييــر التــي يحدد 

مجلس ادارة المركز. 
6 - الاســتعانة بخبــرات 
ومستشارين محليين وعالميين 

لوضع البرامج. 
7 - تحديد الفئات القيادية 

صور هذه الاستجابة صدور 
القانون رقم 30 لسنة 2003 
بإضافة قسم خاص بالبنوك 
الإسلامية الى الباب الثالث 
مــن القانون رقم 32 لســنة 
68 فــي شــأن النقــد وبنك 
الكويــت المركــزي وتنظيم 
المهنة المصرفية الذي صدر 
في 25 مايو 2003 وعمل به 
بعد ســتة اشــهر من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية 

بتاريخ 1 يونيو 2003.
ويتنــاول أحــكام هــذا 
القانــون تنظيــم ورقابــة 
البنــوك التــي تعمــل وفقا 
لأحكام الشريعة الإسلامية 
مراعــاة لطبيعتها الخاصة 
وطبيعة الأنشطة المصرفية 
والتمويلية والاســتثمارية 
التي تمارسها، وقد تناولت 
المــادة 86 المضافة بالقانون 
المذكــور الاطار العام للعمل 
المصرفي الإسلامي فأشارت 
الى قبول البنوك الإسلامية 
للودائع بأنواعها في شــكل 
حسابات جارية أو حسابات 
توفير أو ادخار أو حسابات 
اســتثمار لآجال ولأغراض 
محــددة ومزاولــة عمليات 
التمويــل بآجالهــا المختلفة 
مســتخدمة في ذلــك صيغ 
مثــل  الشــرعية  العقــود 
المرابحة والمشاركة والمضاربة 
ومباشرة عمليات الاستثمار 
المباشر والمالي لحسابها أو 
لحســاب الغيــر - وأبانت 
المذكرة الايضاحية للقانون 
ان اساليب التمويل الواردة 
بالنــص المذكور جاءت على 
ســبيل المثال لا الحصر مع 
الأخذ في الحسبان إمكانية 
ظهور اســاليب جديدة غير 
المتبعة حاليا في مجال العمل 

المصرفي الإسلامي.
ولــم يتضمــن القانــون 
المذكور تنظيما للأدوات المالية 

قدم النواب فيصل الكندري 
وســعود  العميــر  وعلــي 
الحريجي ومعصومة المبارك 
اقتراحــا  وعــادل الخرافــي 
بقانون بشــأن إنشــاء مركز 
القياديــن، طالبــن  إعــداد 
عرضه علــى مجلــس الأمة 
ونظــره بصفة الاســتعجال 

وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى: »ينشــأ مركز 
يسمى مركز إعداد القياديين 
ويكون له الاســتقلال المالي 
والاداري ويلحــق بوزيــر 
الدولــة لشــؤون مجلــس 
المركــز  الــوزراء، ويتولــى 
اكتشــاف وتطويــر قــدرات 
القياديين وتطوير مهاراتهم 
بمــا يعــزز ويدعــم خطــط 
الحكومة ويساند توجهاتها 
الاســتراتيجية في التطوير 

والتنمية«. 
٭ مادة ثانية: ينوط بالمركز 

المهام التالية: 
1 - وضع الخطط والبرامج 
اللازمة لإعــداد القياديين في 

الدولة. 
2 - دراســة احتياجــات 
ومتطلبات الجهات الحكومية 
من القيادة العليا والوسطى 
اللازمــة  البرامــج  ووضــع 

لإعدادهم.
3 - وضــع مهــام وأهداف 
محــددة لتطوير قــدرات كل 
القياديــن  فئــة مــن فئــات 
بواسطة برامج متخصصة مع 
الاستعانة بالخبرات الدولية. 
4 - الاطــاع والاســتفادة 
الــدول الأخرى  من تجــارب 
الجهــات  مــع  والتعــاون 
الأكاديمية العالمية المتخصصة 

بإعداد برامج القياديين. 
5 - إنشــاء قاعدة بيانات 

للمرشحين للبرامج. 
6 - متابعة خطط التنمية 

تقدم النواب د.علي العمير 
ود.عبدالرحمــن الجيــران 
الطاحوس وحمود  وأسامة 
الحمــدان ومحمــد الجبري 
بالاقتــراح بالقانون المرفق، 
بإضافــة فقرتــن جديدتين 
الى المــادة 96 مــن القانون 
رقم 32 لسنة 1968 في شأن 
النقد وبنك الكويت المركزي 
المهنــة المصرفية  وتنظيــم 
ونصت مواده على ما يلي:

مــادة أولى: تضــاف إلى 
المــادة 96 مــن القانون رقم 
32 لســنة 1968 المشار إليه 

ـ الفقرتان التاليتان:
»ويجوز للبنوك الإسلامية 
جمعيتهــا  موافقــة  بعــد 
العموميــة والحصول على 
تصريح مــن البنك المركزي 
إصدار صكوك بقيمة اسمية 
واحدة وتكون قابلة للتداول 
لاســتخدامها فــي تمويــل 
انشطتها الاستثمارية وفقا 
المناسبة.  للصيغ الشرعية 
وتصدر هذه الصكوك مقابل 
المتوافرة  العينيــة  الأصول 
تحت تصرف البنك الإسلامي 
أو الأصول العينية التي يتعين 
على البنك الاسلامي توفيرها، 
ويضع البنك المركزي الأسس 
والضوابط التي تحكم إصدار 

هذه الصكوك.
ويســري حكــم الفقــرة 
شــركات  علــى  الســابقة 
الاستثمار الخاضعة لرقابة 
البنك المركزي والتي تتقيد 
وفقا لنظمها الأساسية بأحكام 

الشريعة الإسلامية.
مادة ثانيــة: على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء ـ كل 
فيمــا يخصه ـ تنفيذ أحكام 

القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية 
للاقتــراح بقانــون بإضافة 
فقرتين جديدتــن الى المادة 
96 من القانون رقم 32 لسنة 
1968 فــي شــأن النقد وبنك 
الكويــت المركــزي وتنظيم 
المهنــة المصرفيــة علــى ما 
يلــي: دعــت الحاجــة الــى 
إصدار تشــريع يلبي رغبة 
شريحة كبيرة من المتعاملين 
في إخضاع المعاملات المالية 
والمصرفية والاســتثمارية 
لأحــكام  يجرونهــا  التــي 
الشــريعة الإســامية، وقد 
تعددت المحاولات للاستجابة 
لرغبة هذه الشريحة المتنامية 
مــن العمــاء، وتمثــل أبرز 

د. علي العمير

د.عبدالرحمن الجيران

فيصل الكندري

اسامة الطاحوس

د. معصومة المبارك

حمود الحمدان

سعود الحريجي

محمد الجبري

م. عادل الخرافي

الحويلة يطالب بإنشاء مختبرات 
صحية مركزية في المناطق 

الحدودية وجميع الموانئ الحدودية
تقــدم النائــب د.محمــد الحويلة باقتــراح برغبة 
طالــب فيه بقيام الجهــات المختصة بوزارة الصحة 
وبلدية الكويت وســائر الجهات ذات الصلة بإنشــاء 
مختبرات مركزية بالمناطق الحدودية وجميع الموانئ 
الكويتية، تكون مؤهلة بالخبراء والأجهزة والمعدات 

اللازمة لإجراء فحص 
الــواردات الغذائيــة 
والمواد الاستهلاكية 
للتأكد من صلاحيتها 
قبــل الافــراج عنهــا 
والتصريح بإدخالها 
مــع  البــاد.  الــى 
تشديد سبل الرقابة 
والمتابعــة لهــا بعد 
الافــراج عنهــا وفقا 
لتواريخ الصلاحية 

المسجلة عليها.
وقال الحويلة في 
اقتراحــه لقد حفلت 

الفترة الماضية بأنباء حول ضبط العديد من المخازن 
وبعض المحلات التي احتوت على عشــرات الأطنان 
من المواد والأغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة 

للاستخدام الآدمي.
ولم يقف الأمر عند ذلك بل امتد بضعاف النفوس 
والجشــعين مــن التجــار والموزعيــن بالعمل على 
التلاعب فــي تواريخ انتهاء الصلاحيــة والعبث بها 
ليعاد طرحها في الأسواق بصورة مثلت إهدارا للقيم 
وعبثا بالمواطنين وصحتهم وتعريض حياتهم للأخطار 
والأمراض دون وازع من ضمير أو خضوع لرقابة جادة 
من الجهات المعنية ومتابعة مســتمرة لفرق البحث 
والتفتيش بوزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت. 
ولما كانت هذه الظاهرة الغريبة على المجتمع تسببت 
في العديــد من المخاوف لدى المســتهلكين وأثارت 
التساؤلات حول دور الجهات الرقابية وجهات التفتيش 
في متابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات الحاسمة التي 

تحول مستقبلا دون تكرار هذه المخالفات.

د.محمد الحويلة

العازمي: إنشاء شركات تأمين صحي 
وتشجيع القطاع الخاص للتنافس 

في تقديم الخدمات الصحية

البوص يستقبل
رواد ديوانه كل أحد

قــدم النائب حمدان العازمي اقتراحا برغبة جاء في 
مقدمته: ان القضاء على الفساد، وعدم التلاعب في ملف 
العــاج في الخارج يضمن العدالة والشــفافية لجميع 
المواطنــن في حقهم بالعلاج في الخارج دون تدخل او 
واسطة في الكويت حيث نصت المادة 11 من الدستور على 
ان »تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او 
المرض او العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين 
الاجتماعي والمعونة الاجتماعيــة والرعاية الصحية«، 
كما ان الرعايــة الصحية للمواطنين من اهم الاولويات 
التــي عادة ما تكون على رأس القائمة بالنســبة للدول 
تجاه مواطنيها، لاسيما ان صحة المواطن الكويتي خط 
أحمر كفله الدستور الكويتي ولكن هذا الحق يتعرض 
لتدخلات صارخة رغم ان هذا الحق مكتسب بالدستور 
وليس منة حكومية تجود بها على من تشــاء وتمنعها 
عمن تشاء خصوصا انها تتعلق بحياة الانسان التي لا 
تتحمل التأخير أو المماطلة من قبل لجان العلاج بالخارج.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل 
بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

ونــص الاقتراح على إنشــاء شــركات تأمين صحي 
لجميــع المواطنين لتوفير الخدمــات الصحية المتميزة 
للمرضى، وتشمل وثيقة التأمين الصحي العلاج بالداخل 
والخــارج، من خــال لجان طبية متخصصة، تشــرف 
عليها شركات التأمين، ودعوة شركات التأمين الصحي 
العالمية والمحلية لتقديم عروضها للتأمين الصحي للعلاج 
بالداخل والخارج، وتحــدد اللجان الطبية المتخصصة 
المحايدة الحالات المســتحقة للعلاج بالخارج، وتنشــأ 
لجــان فنية للنظــر في اي تظلمات تعــرض عليها من 
المرضى، وتساهم الدولة في ميزانية المشروع من الاموال 
المخصصة للعلاج في الخارج من ميزانية وزارات الصحة 
الداخلية والدفاع والحرس الوطني ومؤسسة البترول 
الكويتية وشركاتها التابعة، ويهدف المشروع الى تحسين 
الخدمات الحصية التي تقدم للمرضى الكويتيين في الداخل 
والخارج، ويساعد المشروع على المحسوبية والواسطة 
التي تنتهجها لجان العلاج بالخارج في وزارة الصحة، 
ويقضي المشــروع على طول فتــرة الانتظار للمريض 
للســفر للخارج للعلاج، ويساهم المشروع في تشجيع 
القطاع الخاص وفتح مجال التنافس فيما بينها لتقديم 

الخدمات الصحية المتميزة للمواطن.
من جهة أخرى، وجه النائب حمدان العازمي سؤالا 
برلمانيا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
الصحة الشيخ محمد العبدالله جاء فيه: وردت لدي عدة 
شكاوى على مدير مستشفى الطب الطبيعي، وطالبت 
من قبل بفتح تحقيق من مدير مستشفى الطب الطبيعي 
بالتكليــف حيث انه لا تنطبق عليه الاســس والمعايير 
التي يجب توافرها في هذا المنصب ومحاسبة الذي قام 

بتكليفه والتستر عليه.
لذا يرجى تزويدنا بالآتي: صورة من قرار تكليف مدير 
مستشفى الطب الطبيعي، صورة من شهاداته العلمية 
الحاصل عليها، وصورة شهادة تثبت اذا كان استشاريا 
او اختصاصيا، وتزويدي بالأسس والمعايير التي يتم 
اختيار مديري المستشفيات ونواب مديري المستشفيات 
عليها، وهل توجد شــكاوى ضد مدير مستشفى الطب 
الطبيعي؟ ومن الذي قام بتكليف مدير مستشفى الطب 

الطبيعي؟

يستقبل النائب 
ســعد  الســابق 
رواد  الـبـــوص 
ديوانيته كل أحد 
الغد  ابتــداء مــن 
في ديوانه الكائن 
بمنطقــة مبــارك 
ش  ق1،  الكبيــر 

الغوص.

سعد البوص

يضع البنك المركزي 
الأسس والضوابط 
التي تحكم إصدار 

الصكوك بحيث 
تسري هذه الأحكام 

على شركات 
الاستثمار الخاضعة 

لرقابة البنك

وضع مهام وأهداف 
محددة لتطوير 

قدرات كل فئة من 
فئات القياديين 
بواسطة برامج 
متخصصة مع 

الاستعانة بالخبرات 
الدولية


